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السنة 44 العدد 12207 أخبار

 تونس - أقرت أوساط تونسية بوجود 
أطراف سياســــية تدفع نحو الضغط على 
الرئيــــس قيــــس ســــعيد وإحراجــــه أمام 
المواطنين، عبر الترفيع في أســــعار المواد 
ومواصلــــة  والاســــتهلاكية،  الأساســــية 
احتكار السلع والمواد، في خطوة لتوتير 
الأجــــواء الاجتماعيــــة بعــــد الفشــــل في 

مهامها السياسية.

واشــــتكى التونســــيون فــــي الفتــــرة 
الأخيــــرة من غياب مفاجــــئ لبعض المواد 
الأساسية والاستهلاكية على غرار الزيت 
النباتي، ومادة الســــكر، بسبب الاحتكار 
والمضاربة، فضلا عن ارتفاع في أســــعار 

عدد من المنتجات.
وكشــــف المعهــــد الوطنــــي للإحصاء، 
عن ارتفاع أســــعار المواد الغذائية بنسبة 
7.2 في المئة خلال شــــهر سبتمبر، بسبب 
ارتفــــاع أســــعار الدواجن بنســــبة 24 في 

المئة وزيت الزيتون بنســــبة 21.9 في المئة 
وأسعار الخضر بنسبة 18.1 في المئة.

 كمـــا ارتفعـــت أســـعار المـــواد المصنعة 
والخدمات بنســـبة 7.2 في المئة بسبب ارتفاع 
المواد الصيدلية بنسبة 8.6 في المئة، وسجلت 

مواد البناء ارتفاعا بنسبة 12.6 في المئة.
وسبق أن أكد الرئيس سعيد في لقائه 
مع وزير التجارة وتنمية الصادرات، على 
ضــــرورة التصدي لكل مظاهــــر المضاربة 
واحتــــكار المواد والســــلع وفرض احترام 
الأســــعار، مشــــددا علــــى أنــــه لا مجــــال 
للتســــامح مع كل من يحــــاول التحكم في 

قوت التونسيين. 
وتــــرى أوســــاط سياســــية أن هنــــاك 
أطرافا سياســــية كانت تتقلد مناصب في 
السلطة، تسعى إلى إحراج الرئيس سعيد 
وقطــــع الطريق أمام محاولاتــــه للتصدي 
للفساد ومحاربة الاحتكار وغلاء الأسعار، 
مبــــرزة وجود تحالف بين تلــــك اللوبيات 

ومكونات المنظومة السياسية السابقة.
وأفــــاد بدرالدين قمودي، السياســــي 
ورئيس لجنة الإصــــلاح الإداري بالبرلمان 
الســــابق، أن ”لوبيات الفســــاد تعمل على 
إجهــــاض مســــار الرئيــــس قيس ســــعيد 
وتشــــتغل على رفع الأسعار وكلفة الإنتاج 
حتــــى يتم إحراج الرئيس لأنه يســــتهدف 

محاربة الفساد وهو ما يزعج هؤلاء“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”هــــذه الأطراف تعمــــل على توتيــــر الملف 

الاجتماعــــي من خلال المزيد مــــن احتكار 
المــــواد الأساســــية والغذائيــــة، وترفيــــع 

الأسعار“.
وتابع قمودي ”محاربة هذه اللوبيات 
اليوم، هــــي مهمة هذه الحكومة الجديدة، 
ولا بــــد من الاشــــتغال عليهــــا بعمق، لأن 
هؤلاء في تحالف مع المنظومة السياسية 
التــــي خســــرت مواقعها في الســــلطة في 
الخامس والعشــــرين من يوليو الماضي“، 
وأضــــاف ”رأينا كذلك فــــي البرلمان تقديم 
مقترحــــات قانونية تخدم مصالحها وهذا 

أمر بات معروفا“.

ودعــــا قمودي إلــــى ”ضــــرورة إعادة 
النظر في عدة خيارات، في علاقة بمسالك 
التوزيــــع وتشــــديد المراقبــــة الاقتصادية 
والعدالة الجبائية التي كانت تســــتهدف 

الطبقتين المتوسطة والضعيفة“.
وأردف ”لا بــــد مــــن ضــــرب الاقتصاد 
الريعــــي والاحتــــكار، فضــــلا عــــن إعادة 
النظــــر في خيارات صنــــدوق الدعم الذي 
كان يســــتفيد منه رجال أعمــــال ولوبيات 

الفساد“. الأزمات تؤرق التونسيين

إدانة أممية للبوليساريو تدعم المغرب 

في العملية السياسية المرتقبة 

من يضغط على الرئيس التونسي بترفيع أسعار المواد بشكل متزامن؟

تقرير غوتيريش يدين ممارسات الجبهة الانفصالية في تعطيل المسار السياسي

غياب مفاجئ للسكر والزيت وغلاء الأسعار والاحتكار

 الربــاط - اعترف الأمين العام أنطونيو 
غوتيريش بالقيود الصارمة وغير المقبولة 
التي فرضتهــــا جبهة البوليســــاريو على 
بعثــــة المينورســــو، منذ تراجعهــــا أحادي 
الجانــــب عــــن وقف إطــــلاق النــــار، وعدم 
تمكين فــــرق المراقبة التابعة للمينورســــو 
مــــن الوصول إلــــى المنطقة شــــرق الجدار 

الدفاعي المغربي.
وقال غوتيريش في تقريره الموجه إلى 
مجلـــس الأمن حول الصحـــراء المغربية، 
”إن مجموعـــة تضـــم حوالـــي خمســـين 
شخصا من بينهم نساء وطفل واحد على 
الأقل، أقامت حاجزا على الجزء المعبّد من 
الطريق تسبب في عرقلة حركة السير بين 

المغرب وموريتانيا“.
وأكـــد صبري الحـــو خبيـــر القانون 
الدولـــي، الهجـــرة ونزاع الصحـــراء، في 
تصريـــح لـ“العـــرب“، أنـــه ”لكـــي يضع 
تقرير غوتيريش مجلس الأمن في صورة 
حقيقـــة ما تقـــوم به البوليســـاريو، لا بد 
من توضيح شـــكل هذه القيود وطبيعتها 
وعلاقتهـــا بخرق وقف إطـــلاق النار وما 
يوصي به من إجراء مجرد دعوة موجهة 

لها لرفع هذه القيود“.

وأشـــار الخبير في القانون والعلاقات 
الدوليـــة في تصريـــح لـ“العـــرب“، إلى أن 
”الإدانة التـــي قدمها الأمـــين العام الأممي 
هي رســـالة تنبيـــه لجبهة البوليســـاريو 
والخروقـــات التي تقـــوم بهـــا، لأن تكرار 
هـــذه الإدانة ســـيدفع حتمـــا منظمة الأمم 
المتحدة نحو إصدار قرار في اتجاه تنزيل 
مشـــروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية 

المغربية“.
وأوضح لكريني في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”جدية المغرب الرامية نحو إيجاد حلول 
مرتبطة بالمقترحات التي ســــبق وأن قدمها 

قبل أن يســــتقر على مشروع الحكم الذاتي، 
عكــــس جبهــــة البوليســــاريو التــــي بقيت 
متصلبة في موقفهــــا منذ بداية النزاع إلى 

حدود الساعة“.
وتضمــــن التقريــــر مراســــلة العاهــــل 
المغربي الملك محمد الســــادس، الأمين العام 
للأمم المتحدة في الثاني عشــــر من نوفمبر، 
يحثّــــه فيها على مضاعفــــة الجهود لإيجاد 
تسوية فورية ونهائية للأعمال الاستفزازية 

التي تقوم بها جبهة البوليساريو.
 وأكـــد الملـــك محمـــد الســـادس على 
بحـــق  تحتفـــظ  المغربيـــة  ”المملكـــة  أن 
التصرف فـــي الوقت والأســـلوب اللذين 
تراهمـــا مناســـبين مـــن أجـــل الحفـــاظ 
علـــى وضـــع المنطقـــة واســـتعادة حرية 

التنقل“.
وقالت بعثة المينورســـو إنها لاحظت 
تواجـــد جرافـــات مغربيـــة تقـــوم ببناء 
جدار رملـــي جديد عبر المنطقـــة العازلة، 
ويتعلـــق الأمـــر بعملية بنـــاء طوق أمني 
الحيـــوي  الحـــدودي  الطريـــق  حـــول 
والهـــام للاقتصـــاد المغربـــي وارتباطـــه

بأفريقيا.
وتعـــد الإدانة حســـب مهتمين بملف 
الصحـــراء، بمثابة تقويـــة لموقف المغرب 
فـــي عمليـــة تحريـــر الكركـــرات وإبقـــاء 
الوضـــع على ما هو عليـــه، وهو ما أكده 
العاهل المغربي في رسالة إلى غوتيريش 

بأن الإجراءات التـــي اتخذها المغرب في 
الكركرات ”لا رجعة فيها“.

وبعد فشـــل البوليســـاريو سابقا في 
انتزاع اعتـــراف المنتظـــم الدولي بخرق 
المغرب لوقف إطلاق النار، أبرز غوتيريش 
في تقريره إلـــى مجلس الأمن بخصوص 
ملف الصحـــراء المغربية، أن ”المغرب ظل 
متشـــبثا بوقف إطلاق النار“، مع الحفاظ 
علـــى حقه في الرد على أي اســـتفزاز من 

طرف ميليشيات البوليساريو.
وأكـــد لكريني أنـــه ”يمكن اعتبـــار هذه 
الإدانة بمثابة تقوية للموقف المغربي لتحرير 
معبر الكركرات الدولي، علما أن المغرب سبق 
وأن تدخـــل في هذا المعبر الدولي في احترام 
تام للشـــرعية الدولية ودون إحداث خســـائر 
ماديـــة وبشـــرية إذ تدخـــل بمقتضى الفصل 
الحادي والخمســـين من ميثاق الأمم المتحدة 
الـــذي يســـمح بالتدخل الفـــردي والجماعي 

للدفاع عن النفس“.
فـــي  الجامعـــي  الأســـتاذ  وأشـــار   
تصريـــح لـ“العرب“، إلى أن ”الإدانة التي 
قدمهـــا الأمـــين العام الأممي هي رســـالة 
تنبيـــه لجبهة البوليســـاريو والخروقات 
التـــي تقوم بهـــا، لأن تكرار هـــذه الإدانة 
ســـيدفع حتما منظمة الأمم المتحدة نحو 
إصـــدار قرار فـــي اتجاه تنزيل مشـــروع 
الجنوبيـــة  بالأقاليـــم  الذاتـــي  الحكـــم 

المغربية“.

وبالمـــوازاة مـــع تقـــديم غوتيريـــش 
لتقريـــره الذي أدان أعمال البوليســـاريو 
فـــي المنطقة العازلـــة ومعبـــر الكركرات، 
عملت الجبهـــة الانفصالية على تقديم ما 
اعتبرتـــه شـــروطا تعود لما قبـــل قرارات 
مجلـــس الأمن الأخيرة للتقدم في العملية 
السياســـية التي ســـيقودها ســـتفان دي 
ميســـتورا المبعـــوث الشـــخصي الجديد 
للأمين العام للأمم المتحدة الذي سيباشر 

مهامه في نوفمبر المقبل.
وطالـــب محمـــد ســـالم ولـــد الســـالك 
المتحدث باسم جبهة البوليساريو المبعوث 
الجديد دي ميســـتورا بالعودة إلى مخطط 
التســـوية الذي طرحته الأمم المتحدة سنة 
1991 وتبـــين لها أنه مســـتحيل التطبيق، 
وحثـــه على اقتراحـــه مجددا علـــى الدول 
الأعضاء فـــي مجلس الأمن والدول المؤيدة 

لمغربية الصحراء لمناقشة تقرير المصير.
وأكـــد مراقبـــون أن هـــذه الشـــروط 
بمثابة اعتراض ضمنـــي على ما توصل 
إليـــه مجلـــس الأمـــن 2440 و2468 و2494 
و2548، مـــن قـــرارات لـــم تتحـــدث عـــن 
الاســـتفتاء نظـــرا لتجاوزه منذ ســـنوات 
طويلـــة لعدم واقعيته، لكنهـــا في المقابل 
تثمـــين مقتـــرح الحكـــم الذاتـــي الـــذي 
يقدمـــه المغرب كإطار لحلّ سياســـي، في 
إطـــار قرارات منظمـــة الأمم المتحدة ذات

الصلة.

ــــــلأمم المتحدة  أدان الأمــــــين العــــــام ل
ــــــة جبهة  ــــــش، عرقل ــــــو غوتيري أنطوني
بعثة  لعمل  الانفصالية  البوليســــــاريو 
المتحــــــدة  الأمم  ــــــة  (بعث المينورســــــو 
للاستفتاء في الصحراء المغربية)، في 
خطوة يرى مراقبون أنها تعزز تموقع 
المغرب في العملية السياسية المرتقبة 

بشأن ملف الصحراء.

جهود متواصلة لتحرير الحدود

خالد هدوي

الداخليـــة  وزيـــر  أكـــد   - طرابلــس   
الليبـــي الســـابق فتحي باشـــاغا، وهو 
أول شـــخصية بـــارزة تعلن ترشـــحها 
حتمية  علـــى  الرئاســـية،  للانتخابـــات 
إجراء الانتخابات الرئاســـية في الرابع 

والعشرين من ديسمبر القادم.
 وقال باشـــاغا في مقابلة مع وكالة 
فرانـــس بـــرس، إن ”الأمـــن والمصالحة 
الوطنية“ ســـيكونان في أول اهتماماته 
رئاســـة بتولـــي  نجاحـــه  حـــال  فـــي 

ليبيا.
ولـــم يحـــظ باشـــاغا المتحـــدّر مـــن 
مدينة مصراتة شـــرق طرابلـــس، أولى 
المـــدن المنتفضـــة ضـــد معمـــر القذافي 
فـــي 2011، ببداية عام موفق، إذ خســـر 
مطلـــع فبراير في جنيـــف، فرصة تولي 
رئاســـة الحكومة الموحدة الجديدة التي 
ذهبت إلى منافســـه عبدالحميد الدبيبة، 
بعـــد أن تم التداول باســـمه على نطاق

واسع.
وعبّر المرشـــح الرئاسي الذي سبق 
للرئاســـة،  ترشـــحه  بإعـــلان  الجميـــع 
عن التزامـــه بجعل ”الأمـــن والمصالحة 
الوطنيـــة والإصـــلاح الاقتصـــادي“ من 

أولوياته إذا انتخب رئيساً للبلاد.
وأكد باشـــاغا أن ”الأمن يسير جنبًا 
إلى جنـــب مـــع الإصـــلاح الاقتصادي، 
وهـــو مـــا يجعـــل مـــن الممكن تحســـين 
مســـتواه“، معبراً أيضـــاً عن عزمه على 
”تعزيـــز الحكـــم المحلي من خـــلال نظام 
لإدارة شـــؤون ليبيـــا الغنية لامركزي“ 

بالنفط.
ويأتـــي موقـــف باشـــاغا فـــي وقت 
يسعى فيه الإخوان في ليبيا إلى تعطيل 
المسار السياســـي، وتأجيل الانتخابات 
المزمـــع إجراؤها في الرابع والعشـــرين 

من ديسمبر القادم.
وســـبق أن طلـــب المجلـــس الأعلـــى 
للدولة فـــي ليبيا مـــن البرلمـــان تأجيل 
الانتخابـــات الرئاســـية لمدة عـــام على 

الأقل.
وأعلن خالد المشـــري رئيس المجلس 
الأعلـــى للدولة، خـــلال مؤتمر صحافي 
في طرابلس بأنه ”لا نعترف بأن مجلس 
النواب صـــادق على قانـــون انتخابات 
الرئيس الـــذي تم دون تصويت قانوني 
أو توافق، ويشـــاطرنا فـــي ذلك عدد من 

نواب“.
قاعـــدة  ”أعددنـــا  المشـــري  وقـــال 
دســـتورية واقترحنـــا تضمينهـــا فـــي 
الإعلان الدســـتوري، واقتراح انتخابات 
برلمانية لإنشـــاء مجلس أمة من غرفتين 
(الشيوخ والنواب) في الرابع والعشرين 
من ديسمبر المقبل“، مضيفا ”ثم لمدة عام 
ينظر في مســـودة الدستور واعتمادها، 
ويحـــدد موعـــد الانتخابات الرئاســـية، 
التـــي لا نـــرى أنها تولد الاســـتقرار في 

ليبيا في الوقت الراهن“.
وتحاول ليبيـــا الخروج من عقد من 
الفوضـــى والانقســـام الحكومي بفضل 

العمليـــة السياســـية التي بـــدأت نهاية 
العـــام الماضـــي برعايـــة الأمم المتحدة، 
والتـــي يفتـــرض أن تتـــوج بانتخابات 

رئاسية نهاية العام الجاري.
وتشـــهد البـــلاد منذ ســـقوط نظام 
العقيـــد معمـــر القذافـــي، صراعـــا على 
السلطة لاسيما بين الشرق والغرب، مع 
هيمنة الميليشـــيات المســـلحة وتدخلات 

أجنبية.
وشدد باشاغا على أن هناك ”حاجة 
ملحة لخطة إصلاح اقتصادي لتحسين 
قيمـــة الدينـــار مقابل الـــدولار ولتعزيز 
التجارة“، وعلى أهمية ”تشجيع القطاع 

الخاص“.
ولـــم تنـــه مصادقة مجلـــس النواب 
الليبي على قانون الانتخابات الرئاسية 
مـــع  السياســـي  الجـــدل  والبرلمانيـــة، 
اســـتمرار أطـــراف سياســـية في رفض 
القانونين اللذين لـــم يحظيا، في رأيها، 
على توافق وفـــق ما ينص عليه الاتفاق 
المعارضـــين  رأس  وعلـــى  السياســـي. 
المجلس الأعلـــى للدولة الذي هو بمثابة 
غرفة ثانيـــة للبرلمان. ويضفـــي كل ذلك 

شكوكا على موعد الانتخابات.

ورأى الطيار العسكري المتقاعد ”أن 
الانتخابات الرئاسية ستتم، وهو أمر لا 

مفر منه“.
وحذّر من أنه في حال عدم إجرائها، 
”ســـيكون هناك بالتأكيد صراع سياسي 

واســـتقطاب قوي يمكـــن أن يتحول إلى 
صراع مسلح“ في فترة لاحقة.

ويعتبـــر فتحـــي باشـــاغا اللاعـــب 
الرئيسي في مجلس مصراتة العسكري 
الذي تأســـس أثناء الثورة قبل عشـــرة 
أعوام، ولعـــب دورا بارزا في مفاوضات 
الصخيرات (المغرب) في عام 2015 التي 

أدت إلى اتفاق برعاية الأمم المتحدة.
وخـــلال فتـــرة توليه منصـــب وزير 
الداخليـــة بين عام 2018 إلى مطلع 2021، 
حظي بدعم شـــعبي متصاعد، خصوصا 
بســـبب مواقفه المناهضـــة للمجموعات 
المســـلحة، ومحاولاته المتكررة للحد من 
نفوذهـــا، ودعواتـــه لإعـــادة تفكيك هذه 

المجموعات ودمجها.
وقبـــل أيـــام قليلـــة مـــن تنصيـــب 
الحكومـــة الجديدة فـــي فبراير الماضي، 
نجـــا من محاولـــة اغتيـــال ”مخطط لها 
بحسب مقربين منه، عندما  بشكل جيد“ 
فتحت عربة مصفحـــة النار على موكبه 
غرب العاصمة طرابلس، وتلى ذلك توتر 
أمنـــي كبيـــر انتهى بعد تدخـــل أطراف 
مســـلحة  مجموعات  وقـــادة  سياســـية 

نافذة.

باشاغا: الانتخابات 

الرئاسية أمر لا مفر منه

لا بد من تحديد شكل 

القيود التي تعتمدها 

البوليساريو

صبري الحو

محمد ماموني العلوي

لوبيات متحالفة مع 

المنظومة السابقة 

تضغط على الرئيس

بدرالدين قمودي

 تونــس - استنكرت وزارة الخارجية 
التونســـية دعوة شـــخصيات سياسية 
لأطراف خارجية إلى التدخل في الشأن 

الداخلي للبلاد.
وأدان بيـــان للخارجية التونســـية 
مـــا وصفـــه بـ“دعـــوة أطـــراف أجنبية 
للتدخل في الشـــأن الوطنـــي الداخلي، 
والتحريض على تونس لتعطيل المسار 
التصحيحـــي للتجربـــة الديمقراطيـــة 
والمـــسّ مـــن ســـمعة بلادنـــا وإربـــاك 
علاقاتها وصداقاتها الخارجية“، وذلك 
ردا علـــى كلمة ألقاها الرئيس الأســـبق 
المنصف المرزوقي الســـبت في باريس، 
أمـــام عدد مـــن المحتجين ضـــد قرارات 

الرئيس قيس سعيّد.
وجاء في البيـــان إن ”تونس، التي 
تؤكـــد التزامها التـــام بحماية الحقوق 
والحريـــات، ولاســـيما حريـــة التعبير، 
لتستغرب صدور مثل هذه التصريحات 
عـــن شـــخصيات تحمّلت ســـابقا مهام 
ســـامية في الدولـــة، كان الأحـــرى بها 

التحلّي بروح المســـؤولية، لاســـيما في 
هذا الظـــرف الدقيق الـــذي تحتاج فيه 
بلادنـــا إلـــى المزيد مـــن الالتفاف حول 
فـــوق  وإعلائهـــا  الوطنيـــة  المصلحـــة 
الحســـابات الشـــخصية الضيقـــة، بما 
يســـتجيب لتطلعـــات وآمـــال الشـــعب 
التونســـي وللـــذود عن وحـــدة بلادنا 

وحرية خياراتها الداخلية“.
وشـــدد البيان على أن ”تونس، التي 
تظلّ متمسّـــكة بســـيادتها وباستقلالية 
قرارها الوطني، تحرص كل الحرص على 
صون علاقاتها مع كل شركائها الدوليين 
على أســـاس الندية والاحترام المتبادل، 
ولا تقبـــل أبـــدا التدخـــل في شـــؤونها 

الداخلية بأي شكل من الأشكال“.
وكان المرزوقي قد ردّ على تصريحات 
عديدة تتهمه بدعوة الخارج للتدخل في 
الشأن التونســــي قائلا ”تكذيب قطعي، 
يعملون بمقولة مبــــدأ الدعاية النازية… 
اكذبوا اكذبوا، لا بد أن يبقى شــــيء من 

أكاذيبكم“.

تونس تدين دعوات التدخل 

الخارجي في شأنها الداخلي

ا
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الأمن يسير جنب

إلى جنب مع الإصلاح 

الاقتصادي

فتحي باشاغا


